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المحاضرة الخامسة
ج- المانع الثالث : اختلاف الدين : وهو أن يكون المورث على ملة , والوارث على ملة أخرى . وتحت ذلك مسألتان : 
المسألة الأولى : حكم إرث المسلم من الكافر , وإرث الكافر من المسلم .
المسألة الثانية : حكم توارث الكفار بعضهم من بعض :
فأما المسألة الأولى : فقد اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال : 
القول الأول : لا توارث بين المسلم والكافر مطلقاً , وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم , وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل لحديث : " لا يرث المسلم كافراً , ولا الكافر مسلماً " .
القول الثاني : يحصل التوارث بين المسلم والكافر بالولاء , لحديث : " لا يرث المسلم النصراني , إلا أن يكون عبده أو أمته " , فهو يدل على إرث المسلم لعتيقه النصراني , ويقاس عليه العكس , وهو إرث النصراني مثلاً لعتيقه المسلم .
القول الثالث : يرث الكافر من قريبه المسلم إذا أسلم قبل تقسيم التركة ؛ لحديث : " كل قَسْمٍ قُسِم في الجاهلية , فهو على ما قسم , وكل قسم أدركه الإسلام , فإنه على ما قسم الإسلام " , فهو يدل على أنه لو أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم ورث . وممن قال بهذا القول والذي قبله : أحمد في الراوية الثانية عنه , وطائفة من أهل العلم .
القول الرابع : يرث المسلم من الكافر دون العكس , وهو قول طائفة من أهل العلم , واستدلوا بحديث : " الإسلام يزيد ولا ينقص " , كأنهم يرون أن توريث المسلم من الكافر زيادة , وعدم توريثه منه نقصان , فيكون داخلاً في مدلول هذا الحديث .
الترجيح :
والذي يترجح في هذه المسألة : هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم التوريث بين المسلم والكافر مطلقاً ؛ لقوة دليله وصراحته في هذا الموضوع .
ويجاب عن دليل القول الثاني , وهو حديث : " لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته " بأنه يمكن حمله على أن المراد : أن ما بيد العبد الميت يكون لسيده , كما في حال الحياة لا الإرث من العتيق ؛ لأنه سماه عبداً , والعبد لا ملك له , أو ما بيده لسيده .
ويجاب أيضاً : بأن الولاء فرع النسب , وإذا كان لا توارث بين المسلم والكافر بالنسب , فالولاء من باب الأولى ؛ لأن ميراث النسب أقوى , وإذا منع الأقوى , فالأضعف من باب أولى .
ويجاب عن القول الثالث – وهو توريث الكافر من قريبه المسلم إذا أسلم قبل قسمة تركته – بأن الملك قد انتقل بالموت إلى الورثة المسلمين , فلم يشاركهم من أسلم بعد ذلك ؛ لأن المانع من الإرث متحقق حال وجود الموت , فلم يرث كما لو كان رقيقاً فأعتق . والعبرة بحال الوارث والمورث عند الموت لا بما يطرأ بعد ذلك .
ويجاب على الحديث الذي استدلوا عليه بأنه معارض بحديث : " لا يرث المسلم الكافر , ولا الكافر المسلم " , وهو أصح سنداً منه وأصرح في الدلالة , لأنه نص في الموضوع , ودلالة ما استدلوا به دلالة عموم .
ويجاب على دليل القول الرابع : بأن في سنده انقطاعاً , فلا يعارض عموم الحديث الصحيح , وأيضاً هو حديث مجمل , فهو محتمل أن المراد : أن الإسلام يزيد بمن يسلم وبما يفتح لأهله من البلاد , ولا ينقص بما يرتد لقلة من يرتد وكثرة من يسلم .
وأما المسألة الثانية : وهي حكم توارث الكفار بعضهم من بعض , فإن للكفار حالتين :
الحالة الأولى : أن يكونوا على دين واحد – كاليهود مثلاً – ففي هذه الحالة يرث بعضهم من بعض من غير خلاف , بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يرث المسلم الكافر ... " الحديث , فهو يفيد بمفهومه : أن الكفار يرث بعضهم بعضاً , وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يتوارث أهل ملتين شتى " , يدل على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضاً 
الحالة الثانية : أن تختلف أديانهم ؛ كاليهود مع النصارى أو المجوس , وقد اختلف العلماء في توريث بعضهم من بعض . واختلافهم في ذلك مبنياً على اختلافهم في الكفر نفسه : هل هو ملة واحدة , أو ملل متعددة ؟ ولهم في ذلك الأقوال الآتية
القول الأول : قول الحنفية والشافعية , ورواية في مذهب الحنابلة , وهو قول الجمهور : إن الكفر بجميع نحله ملة واحدة . فعلى هذا القول يتوارث الكفار فيما بينهم دون نظر إلى اختلافهم في الديانة ؛ لأن توريث الآباء من الأبناء والأبناء من الآباء مذكور في كتاب الله ذكراً عاماً , فلا يترك إلا فيما استثناه الشرع , وما لم يستثنه الشرع يبقى على العموم . ولأن قوله تعالى : " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض " , عام في جميعهم لا يستثنى منه إلا ما دل عليه دليل . إلا أن الأحناف والشافعية يشترطون اتحاد الدار لتوريث بعض الكفار من بعض , ويجعلون اختلاف الدار بين الكفار مانعاً من موانع الإرث , وسيأتي شرح ذلك إن شاء الله .
القول الثاني : ذهب المالكية – في قول – إلى أن الكفر ثلاث ملل : فاليهودية ملة , والنصرانية ملة , وبقية الكفر ملة ؛ لأنهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم , فلا يرث اليهودي من النصراني , ولا يرث أحدهما من الوثني . فصار ضابط الملة على هذا القول : وجود الكتاب مع وحدته وعدم وجوده .
القول الثالث : ذهب أحمد في الرواية الثانية عنه , وهو القول الثاني للمالكية , إلى أن الكفر ملل متعددة , لا يرث أهل كل ملة من أهل الملة الأخرى . وكأن ضابط الملة على هذا القول هو النحلة والمذهب , مع قطع النظر عن وجود الكتاب وعدمه . واستدل أصحاب هذا المذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يتوارث أهل الملتين شتى " , إلى أن المخالفين حملوا هذا الحديث على أن المراد بإحدى الملتين : الإسلام , وبالأخرى : الكفر , ليكون مساوياً لحديث : " لا يرث المسلم الكافر , ولا الكافر المسلم " .
الترجيح :
بعد أن عرضنا الخلاف في هذه المسألة , وعرفنا وجهة كل قول , تبين لنا رجحان القول الثالث : أن الكفر ملل شتى , فلا توارث بين أهل الملتين المختلفتين , وذلك لأمرين :
1- لورود الحديث في ذلك , وهو نص في منع التوارث بين أهل الملتين , وهو نص في محل النزاع , فيكون مخصصاً للعمومات التي تمسك بها الجمهور , وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح , ولم يبق ما يدفعه , والصحيح المختار : صحة الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

2- " ولأن كل فريقين من الكفار لا موالاة بينهم ولا اتفاق في دين , فلم يرث بعضهم بعضاً كالمسلمين مع الكفار , والعمومات في التوريث مخصوصة بمخصصات أخرى لم تبق على عمومها , فيخص منها محل النزاع بهذا الخبر والقياس . ولأن مخالفينا قطعوا التوارث بين أهل الحرب وأهل دار الإسلام مع اتفاقهم في الملة لانقطاع الموالاة , فمنع التوارث مع اختلاف الملة أولى . ومن جعل ما عدا اليهود والنصارى من الكفرة ملة واحدة – كالمالكية – وعلل ذلك بكونهم لا كتاب لهم , يرد عليه بأن هذا تعليل لا دليل عليه , وما لا دليل عليه لا يعتبر 
والحكمة في جعل هذه الأشياء مانعة من الميراث هي – والله أعلم – تتلخص فيما يلي :
" أما القاتل والمخالف في الدين , فيعرف أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي , وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله : ( لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ) , وقد علم أن القاتل قد سعى لمورثه بأعظم الضرر ,فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل , الذي هو ضد النفع التي رتب عليه الإرث , فعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث ويقطع الرحم التي قال الله فيها : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ,
مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية : أن من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه . وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث له . وذلك أنه قد تعارض الموجب , الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث , والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباينة من كل وجه , فقوي المانع , ومنع موجب الإرث الذي هو النسب , فلم يعمل الموجب لقيام المانع . يوضح ذلك : أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية ؛ فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به , فيكون قوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) , إذا اتفقت أديانهم , وأما مع تباينهم , فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة ... وأما الرقيق , فإنه لا يرث ولا يورث . أما كونه لا يورث فواضح ؛ لأنه ليس له مال يورث عنه , بل كل ما معه فهو لسيده . وأما كونه لا يرث ؛ فلأنه لا يملك , فلو ورث لكان ما أخذه لسيده , وهو أجنبي من الميت " .
المسألة الثانية : بيان موانع الإرث المختلف فيها  
فمن أهمها :
أولاً : اختلاف الدار فيما بين الكفار ؛ ففي مذهب الحنفية , والقول المشهور في مذهب الشافعية , وأحد القولين في مذهب أحمد : أنه من موانع الإرث . ووجه ذلك انقطاع التناصر والتآزر بينهم .
حقيقة اختلاف الدار على هذا القول : 
وقد اختلف أصحاب هذا القول في حقيقة اختلاف الدار على قولين :
القول الأول : أن اختلاف الدار بين الكفار : أن يكون بعضهم ذميا والآخر حربياً . وهذا قول الشافعية والحنابلة .
القول الثاني : وهو قول الحنفية : أن اختلاف الدار على ثلاثة أنواع :
النوع الأول : اختلاف الدارين حقيقة وحكماً ؛ كالحربي والذمي , وكالحربيين في دارين مختلفتين في الملك والمنعة والعسكر . كأن يكون أحد الملكين في الهند وله دار ومنعة , والآخر في الترك وله دار ومنعة أخرى , وانقطعت العصمة فيما بينهم حتى يستحل كل منهم قتال الآخر .
النوع الثاني : اختلاف الدارين حكماً فقط , كالمستأمن والذمي في دارنا , فإنها وإن كانت واحدة حقيقة , إلا أنها مختلفة حكماً ؛ لأن المستأمن من أهل دار الحرب حكماً لتمكنه من الرجوع إليها , والذمي من أهل دار الإسلام .
النوع الثالث : اختلاف الدارين حقيقة فقط , كمستأمن في دارنا وحربي في دارهم , فإن الدار وإن اختلفت حقيقة , لكن المستأمن من أهل الحرب حكماً كما علمت , فهما متحدان حكماً . ففي الحالتين الأوليين يمتنع الميراث , وفي الحالة الثالثة – عند الأكثر منهم – لا يمتنع الإرث . 
والقول الثاني : أن اختلاف الدار لا يمنع التوارث بين الكفار , وهو قول المالكية , والقول الثاني للحنابلة .
وجه ذلك : أن عموم النصوص يقتضي توريث بعضهم من بعض مطلقاً , ولم يرد بتخصيص اختلاف الدار نص ولا إجماع , مع مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يتوارث أهل الملتين شتى ) , حيث جعل علة منع التوارث بينهم : اختلاف الملة دون غيره , وهذا هو الراجح ؛ لقوة دليله وضعف دليل المخالف كما ترى , والله أعلم .
ثانياً : الردة : اتفق الأئمة الأربعة على أن المرتد لا يرث أحداً , إلا أنه عند الحنابلة لو أسلم قبل قسمة التركة , فإنه يورث ترغيباً له في الإسلام .
وبعد اتفاقهم على أن الردة مانعة من الإرث اختلفوا : هل هي مانع مستقل , أو ملحقة بالكفر الأصلي ؟ .
فعند المالكية والحنفية والحنابلة هي ملحقة بالكفر الأصلي , وليست بمانع مستقل , فلم يفرقوا بين الكفر الطارئ والكفر الأصلي من جهة تسمية كل واحد مانعاً ؛ لأن المانع لابد منه , فلا حاجة لتسميتها مانعاً . بل تدخل في الكفر الأصلي في الحكم من هذه الناحية .
وعند الشافعية : هي مانع مستقل " ولا يغني عنها اختلاف الدين ؛ لأنه لا توارث بين أخوين ارتدا إلى النصرانية مثلاً ؛ لأنهما لا يقران على ما انتقلا إليه , ولا عبرة بالموالاة بينهما ؛ لأنهما حينئذ كالعدم " , والمرتد لا ملة له , فلا يندرج في مسألة اختلاف الدين 
وفي الحقيقة : الفرق بين القولين لفظي ؛ لأن المنع لا بد منه .
أما الإرث من المرتد : فعند الحنابلة والمالكية والشافعية لا يورث , وماله فيء لبيت مال المسلمين , سواء اكتسبه في حال إسلامه أو حال ردته , وسواء كان ذكراً أو أنثى .
وعند الحنفية : أن المرأة المرتدة يورث عنها مالها ؛ لأنهل عندهم لا تقتل , بل تحبس حتى تسلم , وأما المرتد الذكر , فما كسبه حال إسلامه يورث عنه , وما كسبه حال ردته فهو فيء . وفي قول آخر : يورث عنه مثل الذي كسبه في غير حال ردته .
ثالثاً : الدور الحكمي : وهو بمعناه العام : كل حكم أدى ثبوته لنفيه , فيدور على نفسه ويكر عليها بالبطلان , والمراد به هنا : أن يلزم من التوريث عدمه , كأن يقر أخ حائز بابن للميت . وقد اختلف الأئمة الأربعة في اعتبار الدور الحكمي مانعاً من الإرث أو غير مانع على أقوال :
القول الأول – وهو الأظهر في مذهب الشافعية – : أنه مانع من موانع الإرث , بشرط أن يكون المقر حائزاً ؛ أي آخذاً لجميع المال . سواء كان واحداً – كما في المثال – أم متعدداً , كما لو أقر إخوة بابن . وكذلك يشترط أن يكون المقر بنسبه يحجب المقر حرماناً , فلو أقر بمن يحجبه نقصاناً , كما لو أقر ابن أو بنون بابن آخر ثبت نسبه وإرثه . ووجه كون ذلك مانعاً من الإرث عندهم وجود الدور ؛ لأنه لو ورث لم يكن الأخ حائزاً ؛ بل يكون محجوباً فلم يصح إقراره , فلم يثبت نفسه فلا يرث , فأدى إرثه إلى عدم إرثه , فلذلك قالوا : يثبت نسبه ولا يرث في أظهر قولي الشافعي .
القول الثاني : - وهو قول أحمد , والقول الثاني للشافعي , ونقل عن أبي حنيفة – : أن ذلك ليس بمانع من الميراث , بل يثبت نسبه ويرث ؛ وذلك أن الأخ قبل الإقرار كان وارثاً , والوارث يقوم مقام المورث في ميراثه , والدين له وعليه , وبيناته ودعاويه والأيمان التي له وعليه كذلك في النسب , فإذا ثبت النسب ثبت الإرث ؛ لأن الإرث فرع النسب , ولا يلتفت إلى الدور الثاني في المسألة .
القول الثالث : - وهو مذهب داود الظاهري –: لا يثبت نسبه ولا يرث .
القول الرابع : - وهو عند مالك وأصحابه –: يرث ولا يثبت نسبه إلا إذا أقر به عدلان من الورثة , ولا يشترط كون المقر حائزاً عندهم .
وذكر بعضهم من موانع الإرث : اللعان , والزنا , واستبهام تاريخ الموت لغرق ونحوه , والشك في وجود القريب وعدم وجوده , كالمفقود والحمل والنبوة .
والتحقيق : أن ما عدا الستة السابقة – على ما في بعضها من خلاف – ليس من الموانع , فتسميته مانعاً تساهل ؛ لأن المراد بالمانع ما يجامع السبب والشرط ؛ أي : يوجد مع وجودهما , بخلاف اللعان و الزنى ؛ فإن عدم الإرث فيهما لانتفاء النسب , وبخلاف استبهام تاريخ الموت لغرق ونحوه , والشك في وجود القريب وعدم وجوده كالحمل والمفقود ؛ فإن عدم الإرث فيهما لعدم وجود الشرط , وهو تحقق وجود الوارث عند موت المورث . وأما النبوة فالتحقيق أنها ليست بمانع ؛ لأن شأن المانع أنه من وجد فيه لا يرث ولا يورث كالرق , أو لا يرث فقط كالقتل وليس هناك مانع من وجد فيه لا يورث فقط كما في الأنبياء ؛ فإنهم يرثون ولا يورثون 
والحكمة في ذلك : أن لا يتمنى قريبهم موتهم لأجل الإرث فيهلك , وأن لا يظن بهم الرغبة في الدنيا , وأن تكون أموالهم صدقة . وأما قوله تعالى : ( وورث سليمان داوود ) , وقوله عن زكريا : ( فهب لي من لدنك ولياً * يرثني ويرث من آل يعقوب ) , فالمراد : إرث النبوة والعلم , لا وراثة المال , والله أعلم .
وهذه الموانع المذكورة تنقسم ثلاثة أقسام :
1- قسم متفق على المنع به , وعلى تسميته مانعاً , وهو : الرق , والقتل , واختلاف الدين .
2- وقسم متفق على منع الإرث به , ومختلف في تسميته مانعاً , وهو : الردة , واللعان .
3- وقسم في المنع به وفي تسميته مانعاً , وهو : اختلاف الوارثين في الذمة والحرابة , والدور الحكمي 
،،،
بتوفيق للجميع
khaled

